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»الميزانيات«: مزيد من الدراسة حول
تكوين احتياطي نقدي لهيئة أسواق المال

قال رئيس لجنة الميزانيات 
النائب  والحســاب الختامــي 
عدنان سيد عبدالصمد ان اللجنة 
اجتمعت لمناقشة ميزانية هيئة 
اســواق المــال للســنة المالية 
الجديدة 2018/2017 وملاحظات 
ديوان المحاسبة للسنة المالية 
2016/2015 وتبين لها ما يلي:

أولا: ادارة التدقيق الداخلي
رغم تبعية ادارة التدقيق 
الداخلي لاعلى سلطة اشرافية 
ان  الا  »مجلــس المفوضــن« 
فعاليتها تراجعت وفق تقييم 
ديوان المحاســبة وان ارتباط 
موظيفها بالادارة التنفيذية قد 
اثر على استقلاليتها ولا يوجد 
لديها خطة معتمدة لممارســة 
أعمالها ولا يتم تزويد الديوان 

بتقاريرها رغم طلبها.

ثانيا: كثرة ملاحظات ديوان 
المحاسبة

كما يبين الديوان ان تعاون 
الهيئة معه محدود ومقيد، وان 
هنــاك العديد مــن الملاحظات 
لم تتم تسويتها ووصلت في 
بعضها الى عدم حصوله على 

المستندات المطلوبة، مما يتطلب 
اعادة النظر في آليات التواصل 
لتصويب الملاحظات المسجلة 
خاصة ان اللجنة ستسترشد 
بنتائج تقارير الجهات الرقابية 
كاحد المؤشــرات للموافقة من 
عدمه على اي ميزانية حكومية.

ثالثا: الاحتياطي النقدي المقترح 
للهيئة

وبينــت اللجنة ان مقترح 
الهيئة الــذي تم رفعه لمجلس 
الوزراء مؤخرا بشــأن تكوين 
احتياطي نقدي لها بقيمة 1.5 
مليــار دينار لتعمل كمصدات 
لتقليــل الاخطــار في نشــاط 
الاوراق الماليــة بحاجــة الــى 
مزيد من الدراسة مع ضرورة 
الاسترشاد برأي وزارة المالية 
وديوان المحاسبة في هذا الشان 
خاصة انه قد يتم تمويله من 
الاحتياطي العام للدولة والذي 
بدأ يتعرض للنضوب ووجود 
توجــه حقيقــي للاقتــراض 

الخارجي لدعمه.
ولديوان المحاسبة ملاحظات 
على ذلك المقتــرح اهمها عدم 
اصدار ضوابط اســتخدام هذا 

الاحتياطــي النقــدي في حال 
وجد خطر على نشاط الاوراق 
الماليــة في حين تــرى الهيئة 
عدم حاجتها لاســتصدار تلك 
الضوابــط في الوقــت الراهن 
لكــون الاخطار في هذا المجال 

لا يمكن حصرها.
وقد تكون هناك ازدواجية 
فــي تخصيص امــوال الدولة 
لدعــم نشــاط الاوراق المالية 
ولذات الاهداف تقريبا خاصة 
ان المحفظــة الوطنيــة والتي 
تم انشاؤها بقرار من مجلس 
الوزراء في سنة 2008 بقيمة 
1.5 مليار دينار لدعم البورصة 

مازالت قائمة.
كمــا ان مبررات الهيئة في 
تكويــن احتياطي نقــدي لها 
اسوة ببعض الجهات الحكومية 
ذات الميزانية المستقلة بحاجة 
الى اعادة نظر خاصة ان تلك 
الجهــات كونــت احتياطياتها 
الماليــة مــن خــال ارباحهــا 
المتراكمة، اضافة الى ان للهيئة 
دورا رقابيــا يجــب ان تتفرغ 
له وان تخصيــص احتياطي 
ضخم لها ســيتطلب توظيفه 
لاحقا ممــا يخلق عليها اعباء 

اضافية قد تشغلها عن دورها 
الذي انشئت من اجله.

رابعا: شؤون التوظف
ورغم ان الهيئة مســتثناة 
من قانون الخدمة المدنية ماليا 
واداريا الا انها تعاني خللا في 
ضبط شؤون توظفها وابرزها 
ان اكثــر من 50% مــن موظفي 
الهيئــة لا يوجــد لهــم وصف 
وظيفي معتمد، ووجود بعض 
قطاعات الهيئة ومكاتبها دون 
وصف وظيفي كذلك، مع اقتراح 
اللجنة بالاسترشاد بخبرة ديوان 
الخدمــة المدنية فــي تصويب 
هذه الملاحظة وتقليل الاعتماد 
على الشركات الاستشارية قدر 
المســتطاع ترشيدا للانفاق في 
هذا الشأن. كما وجهت اللجنة 
بضــرورة عدم تكــرار ما جاء 
فــي ملاحظة ديوان المحاســبة 
بشأن قيام الهيئة سابقا بتعيين 
موظفين بتخصصات غير واردة 
بالاعلان المنشور تحقيقا لتكافؤ 
الفرص للمتقدمين خاصة وان 
هناك 56 وظيفة جديدة مقترحة 
مــع ميزانيــة الســنة الماليــة 

الجديدة.

عبدالصمد: اعتماد النفقات الرأسمالية
في الميزانية الجديدة لتنفيذ المشاريع الإنشائية

قال رئيس لجنة الميزانيات 
والحســاب الختامــي عدنــان 
عبدالصمــد ان اللجنة انتهت 
بإجماع آراء أعضائها الحاضرين 
الى الموافقة على اقرار اعتمادات 
النفقات الرأسمالية في الميزانية 
العامــة للدولة للســنة المالية 
الجديدة 2018/2017 والخاص 
بالمشاريع الإنشــائية وشراء 
الآلات والمعدات وأنها بصدد رفع 
تقريرها بهذا الشأن للمجلس.
النفقات  وقدرت اعتمادات 
الماليــة  الرأســمالية للســنة 
الجديدة بما يقارب 2.8 مليار 
دينار مــع تحفظ اللجنة على 

ما خصص للديــوان الاميري 
فــي اســناد تنفيــذ بعــض 
المشاريع الإنشــائية والمقدرة 
اعتماداتهــا بنحو 207 ملايين 
دينار وعدم إسناد اي مشاريع 
إنشائية مستقبلية له لا تتعلق 
باختصاصــه، وبــدلا من ذلك 
الســعي لمعالجــة تأخر انجاز 
المشروعات في الجهات المختصة 

كوزارة الأشغال وغيرها.
وســبق ان بينــت اللجنة 
انــه بعد استئناســها باقتراح 
وســائر  المحاســبة  ديــوان 
الجهات الرقابية، والاســتماع 
لملاحظاتها بشــأن ما تواجهه 

الجهــات الحكومية من تأخير 
في تنفيــذ مشــاريعها والتي 
من احــد اســبابها التأخر في 
اقــرار الميزانية عــن موعدها 
المقرر، فقد قررت اللجنة هذه 
الســنة انتهاج آلية دستورية 
جديــدة وإرســال تقريرهــا 
مبكرا لإقــرار مصروفات باب 
النفقات الرأسمالية )المتضمن 
الاعتمادات الخاصة بالمشاريع( 
ليعمل به اولا طبقا للمادة 145 
من الدستور. تجدر الإشارة الى 
ان هناك 524 مشروعا انشائيا 
مدرجا في ميزانية السنة المالية 

الجديدة 2018/2017.

عدنان عبدالصمد‮

الغانم يستقبل مستشار خادم الحرمين
وسفيرنا  لدى كوريا ويهنئ السنغال بالعيد الوطني

اســتقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه 
عضو هيئــة كبار العلمــاء بالمملكة العربية الســعودية 
الشقيقة ومستشار خادم الحرمين الشريفين فضيلة الشيخ 

د.عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق.
وحضــر اللقاء عضــو مجلس الأمــة النائب الحميدي 

السبيعي.
كما استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه 
امس سفير الكويت لدى جمهورية كوريا بدر العوضي.

من جانب آخر، بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم 
ببرقية تهنئــة الى رئيس المجلس الوطني في جمهورية 
السنغال مصطفى نياس وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده.

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال استقباله عضو هيئة كبار العلماء ومستشار خادم الحرمين الشيخ د. عبدالله المطلق

الرئيس الغانم مع سفير الكويت لدى جمهورية كوريا بدر العوضي

عسكر: تعاون »الخدمة المدنية« مع »التعليم العالي« 
للربط بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق

‏قدم النائب عســكر العنزي 
اقتراحا جاء فيه: 

‏نظرا لما يشهده سوق العمل 
من خلل شديد في عدم التوافق 
بين مخرجات التعليم من الجامعة 
والتطبيقي واحتياجات سوق 
العمل مما يؤدي الى تفاقم مشكلة 
البطالــة بــن الكويتيين، حيث 
توجد وظائف عليها إقبال شديد 
نظــرا لكثرة أعــداد الخريجين 
الحاصلين على مؤهلات دراسية 
في تخصصــات تلك الوظائف. 
لذلك أتقــدم بالاقتــراح برغبة 
التالي: ربط مخرجات التعليم 
باحتياجات سوق العمل للحد من 

مشكلة البطالة عن طريق الآتي:
١- قيام ديوان الخدمة المدنية 
ســنويا بتحديد الوظائف التي 
يزيــد عــدد طالبي شــغلها من 
الكويتيين، من خريجي الجامعة 
التطبيقــي  التعليــم  وهيئــة 
والتدريــب، عما هــو معروض 
منهــا مــن درجــات وظيفيــة، 
وكذلــك تحديــد الوظائف التي 
يوجد بها عدد كبير من الدرجات 
الوظيفية الشاغرة والتي تحتاج 
لمن يشغلها من الكويتيين، وقيام 
الديوان بمخاطبة وزارة التعليم 
العالــي بتلك البيانات قبل بدء 
العام الدراسي بوقت كاف لتكون 

تحت نظر وزارة التعليم العالي 
عنــد تحديد نســب القبول في 
تلــك التخصصــات بالجامعــة 
والتطبيقــي لتكون متناســبة 
مع احتياجات سوق العمل لها.
التعليــم  ٢- قيــام وزارة 
العالــي بإيقــاف القبــول فــي 
التخصصــات بكليات الجامعة 
ومعاهــد التطبيقي التي يوجد 

بها اكتفاء في سوق العمل.
٣- قيام وزارة التعليم العالي 
بتخفيض نسب القبول بالجامعة 
والتطبيقي في التخصصات التي 
يحتاج إليها سوق العمل ولا تجد 

من يشغل وظائفها.

عسكر العنزي


